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  الجزائریة البنوك في الحوكمة وضعیة تشخیص

  3 الجزائر بجامعة مؤقتة أستاذة                        أنیسة سدرةستاذة: الأ

   :الملخص

شكِّل ُ  لهذا لما وذلك الراهن، الوضع في الجزائر اِهتمام تستقطب التي المواضیع أهم أحد الحوكمة مفهوم ی
ستقرار على المحافظة في دور من المفهوم  لنمو الأساسیة الركائز أحد سلامته تشكل الذي البنكي، النظام اِ
 رؤوس جذب على البنوك قدرة تحسین إلى بالإضافة ككل والاقتصاد المالیة الأوراق وسوق الشركات قطاع

  .التحدیات من كبیر بقدر تتسم التطورات هذه ظلِّ  في أصبحت التي الأموال

 التي الأولیة والمؤشرات الدلائل بعض ووجود الملائم والتوجیهي التشریعي الإطار توافر من وبالرغم   
 إلى یرق لم المبادئ هذه تطبیق أنَّ  إلا الجزائریة، البنوك في الحوكمة مبادئ تطبیق بأهمیة الوعي ببدایة توحي

  .البنوك هذه لدى الحوكمة میثاق غیاب ظلِّ  في وبالأخص المطلوب المستوى

  :المفتاحیة الكلمات

  .الجزائریة البنوك لحوكمة والسلبیة الإیجابیة المؤشرات بازل، لجنة الشركات، حوكمة البنوك، حوكمة
Résumé 
   Le concept de gouvernance est parmi les plus importants sujets qui attirent l’attention de 
l’Algérie dans la situation actuelle, en raison de son rôle dans le maintien de la stabilité du système 
bancaire, qui constitue son sécurité l’un des principaux piliers de la croissance du secteur des 
entreprises et du marché boursier et l’économie en général, En plus d’améliorer la capacité des 
banques à attirer des capitaux, qui est devenu à la lumière de ces évolutions caractérisé par une 
grande partie de défis. 
   Et malgré la disponibilité du cadre juridiques, et la présence de certains éléments et indicateurs 
préliminaires suggèrent le début de conscience de l’importance d’Appliquer les principes de 
gouvernance d’Entreprise dans les banques algériennes, mais l’application de ces principes n’a pas 
au niveau requis, surtout avec l’Absence d’Un code de la gouvernance dans ces banques  . 
Mots-clés : 
La gouvernance des banques, la gouvernance d’entreprise, le comité de Bâle, les indicateurs positifs 
et négatifs de la gouvernance des banques algériennes. 
 

  
  ce_anissa@hotmail.fr: الإلكتروني البرید

  



 

  revue.labo.aeahh@voila.fr : البرید الالكتروني  جامعة أمحمد بوقرة  بومرداس********  مستقبل الاقتصاد الجزائري خارج المحروقاتمخبر  **** الاقتصادي المستقبل المجلة العلمیة

 

85 

  المقدمة:

الحدیث بالعدید من المصطلحات التي أصبحت لقد تمَّ تدعیم الثروة المصطلحیة للُّغة العربیة في العصر    
المتقدمة، ویعتبر مفهوم " حوكمة البنوك " أحد أهم هذه  دى الدول النامیة نقلاً عن الدولشائعة الاستخدام ل

وذلك لما لهذا المفهوم من دور في المحافظة على  المصطلحات الذي أصبح یغزو نقاشات الإصلاح الاقتصادي
ستقرار النظام البنك ي، الذي تشكل سلامته أحد الركائز الأساسیة لنمو قطاع الشركات وسوق الأوراق المالیة اِ

والاقتصاد ككل بالإضافة إلى تحسین قدرة البنوك على جذب رؤوس الأموال التي أصبحت في ظلِّ هذه 
ها لمبادئ مما جعل مصیر البنوك واقتصادیاتها مرهونا بمدى تطبیق ،لتحدیاتالتطورات تتسم بقدر كبیر من ا

  حوكمة البنوك الصادرة عن العدید من الهیئات والمنظمات الدولیة المتخصصة.

وفي هذا السیاق، فلقد بذلت الجزائر جهوداً مكثفة نحو بناء إطار تشریعي ومؤسسي لحوكمة البنوك كحلقة    
نتهجتها منذ أن أعلنت تبنیها خیار التحول إلى اقتصاد  السوق، قصد توطید ضمن سلسلة الإصلاحات التي اِ

القدرات التنافسیة لبنوكها والفوز برهانات وتحدیات سوق مفتوح بالإضافة إلى تفادي تكرار الأزمات والهزات التي 
ستقرار ومصداقیة النظام البنكي الجزائري.      ضربت في العمق اِ

ا والتي یمكن صیاغتها ضمن هذا الإطار وعلى ضوء ما تقدم، تتضح ملامح الإشكالیة الرئیسیة لبحثنا هذ   
  على النحو التالي:

 ما موقع البنوك الجزائریة من تطبیق مبادئ الحوكمة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفیة؟

I -  :الإطار المفاهیمي لحوكمة البنوك 

من هذه  نجحت الحوكمة في جذب قدر كبیر من الاهتمام بسبب أهمیتها ومزایاها العدیدة، إلاَّ أنه وبالرَّغم   
الأهمیة فلم یلق مفهوم حوكمة البنوك القدر الكافي من الاهتمام في الدراسات الحدیثة. فلقد بدأ الاهتمام بتطبیق 
مبادئها متأخراً نسبیا مقارنة بالقطاعات الأخرى بالرغم من خصوصیة البنوك التي تجعل من تطبیق مبادئ 

 تعزیز مبادئ حوكمة الشركات الأخرى.الحوكمة فیها ذات أهمیة بالغة، فضلا عن دورها في 

I -1ماهیة حوكمة البنوك :  
ستعراض مفهوم حوكمة البنوك     إبراز الأهداف التي تسعى البنوك إلى بلوغها من وراء و سنحاول فیما یلي اِ

  تطبیقها لمبادئ الحوكمة.

I -1-1مفهوم حوكمة البنوك :  
مت لهذا المفهوم في كل من:        یمكن تلخیص أهم التعاریف التي قدِّ

لقد عرفت لجنة بازل للرقابة المصرفیة حوكمة البنوك على أنَّها :" الطریقة التي تُدار بها أعمال وشؤون البنك    
  من قبل مجلس إدارته والإدارة العلیا، بما في ذلك كیفیة قیامه بما یلي:

  ة البنك وأهدافه؛وضع إستراتیجی -
حتمال تعرض البنك للخطر؛ -   تحدید اِ
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  إنجاز عملیات البنك الیومیة؛ -
لتزامات المساهمین مع الأخذ بعین الاِعتبار مصالح أصحاب المصلحة  - حمایة مصالح المودعین، وتلبیة اِ

  الآخرین؛
                                                                                                                                                  .1"مواءمة أنشطة البنك مع التوقعات التي سیعمل بطریقة آمنة وسلیمة لإنجازها -
ه  وتعني حوكمة البنوك أیضاً :" مجموعة القواعد واللوائح القانونیة والمحاسبیة   و والمالیة والاقتصادیة التي تُوجِّ

وتحكم الإدارة في أداء عملها والوفاء بمسؤولیاتها، لیس فقط أمام المساهمین الذین هم جزء أساسي مـن مـنظومة 
حوكـمة الـبـنـوك ولـكـن أیـضاً أمـام المـودعـین الـذیـن هـم الدائـنـون الرئـیسـیـون للـبـنـوك ومـن ثمَّ أصحاب المصالح 

 .2والمجتمع في المنطقة التي یعمل بها القطاع البنكي"

بتغاء تحقیق  وفي تعریف آخر تمثل حوكمة البنوك :" ذلك النظام الذي تتم بموجبه إدارة البنوك ومراقبتها اِ
  .3غایاتها، فهو النظام الذي یتعاملون بموجبه مع مصادر رؤوس أموالها "

ستعراضنا لأهم التعاریف التي وردت بشأن مصطلح " حوكمة البنوك " یمكننا الآن صیاغة تعریف  وبعد اِ
نطوى علیها كل من التعاریف السابقة، والذي یتمثَّل في أنَّ حوكمة البنوك هي:  یتضمن الأفكار الأساسیة التي اِ

" الإطار المرجعي الذي یتضمن كیفیة توزیع الحقوق والمسؤولیات فیما بین الأطراف ذات العلاقة بالبنك، 
ستخدام الأصول المادیة والمعنویة على النحو الذي یسمح بتعظیم قیمة البنك لصالح بال طریقة التي تضمن اِ

المساهمین والمودعین على المدى البعید، مع الحفاظ على مصالح الأطراف الأخرى وهذا في ظل توافر البیئة 
ِها هذه البنوك   ".  المناسبة التي تعمل في ظلّ

I -1-2:  حوكمة البنوكأهداف مبادئ  
  :4مایلي تتمثل أهم الأهداف المنوطة بمبادئ حوكمة البنوك تحقیقها في   

  حمایة وتعزیز حقوق المساهمین، المودعین وأصحاب المصلحة الآخرین المعترف بها؛ -
  توضیح أدوار الحوكمة لهیئات البنك؛ -
  ضمان أنَّ البنوك تعمل في بیئة خالیة من الفساد والرشوة؛  -
تعزیز المواءمة بین مصالح المدیرین، الموظفین، المودعین والمساهمین من خلال القوانین المناسبة، الأنظمة  -

  والتدابیر الأخرى.

I -2مبادئ حوكمة البنوك :  

                                                             
1  - Basel Committee on Banking Supervision, Principles for Enhancing Corporate Governance, bank for 
international settlements, Switzerland,  October 2010, p : 05. 

، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، حوكمة البنوك وأثرها في الأداء والمخاطرةحاكم محسن الربیعي وحمد عبد الحسین راضي،  - 2
 .32، ص: 2011عمان/الأردن، 

، المنتدى العالمي لحوكمة  إرشادات لأعضاء مجالس إدارة البنوكمشروعات الدولیة الخاصة، ترجمة مركز ال -جوناثان تشاركهام - 3
 .09، ص: 2005الشركات، 

4   - Basel Committee on Supervision, Principles For Enhancing Corporate Governance, op.cit, p: 33. 
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نتهت إلیها منظمة التعاون  1999نة بإصدار أولى أوراقها سنة لقد قامت اللج    والتي تعد مكملة للمبادئ التي اِ
متدادً لأوراق العمل التي أصدرتها اللجنة والمتمثلة أساساً في مبادئ إدارة والتنمیة ا لاقتصادیة وفي نفس الوقت اِ

) ، تعزیز درجة 1998)، أنـظـمـة الرقـابـة الـداخـلـیـة في المنظمات الـبـنـكـیة (1997مخاطر أسعار الفائدة (
  ).1999الائتمانیة () وأخیراً مبادئ إدارة المخاطر 1998الشفافیة في البنوك (

ورغبة منها في التكیف مع مستجدات الساحة المصرفیة العالمیة فلقد قامت اللجنة بإصدار مبادئ جدیدة    
  ، والتي سنحاول التعرُّف علیها فیما یلي:2010وَ  2006ي سنت

I -2-1 1999: مبادئ سنة  
تضمنت  المنظمات البنكیة" التيركات في وثیقة حول :"تحسین حوكمة الش 1999أصدرت لجنة بازل سنة    

   :1" التالیة07المبادئ السبعة "
إنشاء أهداف إستراتیجیة ومجموعة قیم المنظمة التي ینبغي أن تكون معلومة في جمیع أنحاء المبدأ الأول: 

  المنظمة البنكیة؛
  وضع وتنفیذ خطوط واضحة للمسؤولیة والمساءلة في جمیع أنحاء المنظمة؛       المبدأ الثاني: 
ضمان أنَّ أعضاء مجلس المدیرین مؤهلون لمناصبهم، ولدیهم فهم واضح حول دورهم في حوكمة المبدأ الثالث: 

  البنوك ولا یخضعون لأي تأثیرات سواء كانت داخلیة أو خارجیة؛
  ف ملائم من قبل الإدارة العلیا؛ ضمان وجود إشراالمبدأ الرابع: 

الاستفادة الفعَّالة من العمل الذي یقوم به المراجعون الداخلیون والخارجیون، اِعترافاً بأهمیة المبدأ الخامس: 
وفرونها؛ ُ   وظیفة الرقابة التي ی

  یته وبیئته الرقابیة؛ضمان أنَّ أسالیب المكافآت تتسق مع القیم الأخلاقیة للبنك، أهدافه، إستراتیج المبدأ السادس:
  تطبیق حوكمة الشركات بطریقة شفافة. المبدأ السابع: 

I -2-2 2006: مبادئ سنة  
بازل للرقابة المصرفیة سنة  رغبة منها في التكیُّف مع مستجدات الساحة المصرفیة العالمیة، فلقد قامت لجنة   

بتعدیل وإتمام المبادئ السابقة من خلال وثیقة جدیدة تضمنت مبادئ متشابهة مع سابقتها من حیث  2006
طوَّرة ومعززة في لب كل منها، إضافة إلى أنَّ التوصیات الأخیرة جاءت بالمبدأ الثامن  لاقة كل مبدأ ولكنَّها مُ نط اِ

عتبر الجدید فیها والمتعلق بالمخاطر التشغیلیة التي ی ُ مكن أن یتعرَّض لها البنك. ولقد تمَّ إصدار هذه الذي ی
  :2" التالیة08الوثیقة تحت اسم " تحسین حوكمة الشركات للمنظمات البنكیة " والتي تضمنت المبادئ الثمانیة "

ینبغي على أعضاء مجلس المدیرین أن یكونوا مؤهلین لمناصبهم ولدیهم فهم واضحٌ لدورهم في  المبدأ الأول:
  ت، وأن یكونوا قادرین على ممارسة الحكم السلیم لأعمال البنك؛حوكمة الشركا

                                                             
1 - Basel Committee on Banking Supervision, Enhancing Corporate Governance For Banking 
Organization, Bank  for international settlements, Switzerland, september 1999, p-p: 05-09. 
2  - Basel Committee on Banking Supervision, Enhancing Corporate Governance For Banking 
Organization, Bank  for international settlements, Switzerland, February 2006, p-p : 06-17. 
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ینبغي على مجلس المدیرین الموافقة والإشراف على الأهداف الإستراتیجیة للبنك وعلى قیمه، التي  المبدأ الثاني:
  یتم الإبلاغ عنها في جمیع أنحاء المنظمة؛

ط واضحة للمسؤولیة والمساءلة في جمیع أنحاء ینبغي على مجلس المدیرین وضع وتعزیز خطو  المبدأ الثالث:
  المنظمة؛

ینبغي على مجلس المدیرین ضمان وجود إشراف ملائم من قبل الإدارة العلیا بما یتوافق مع  المبدأ الرابع:
  سیاساته؛

ة ینبغي على المجلس والإدارة العلیا الاستخدام الفعَّال للعمل الذي تقوم به وظیفة المراجع المبدأ الخامس:
  الداخلیة والمراجعون الخارجیون ووظائف الرقابة الداخلیة؛

أهدافه  : ینبغي على المجلس ضمان أنَّ سیاسات وممارسات المكافآت تتلاءم مع ثقافة البنك،المبدأ السادس
  طویلة الأجل، إستراتیجیته وبیئته الرقابیة؛

  ینبغي إدارة البنك بطریقة شفافة؛ المبدأ السابع:
   ینبغي على المجلس والإدارة العلیا فهم الهیكل التشغیلي للبنك.المبدأ الثامن: 

I -2 -3 2010: مبادئ سنة  
حدثت العدید من حالات الفشل في حوكمة البنوك، والتي من أهمها  2006ت اللجنة لعام بعد نشر توجیها   

) الناتجة أساساً عن عدم كفایة الإشراف من قبل مجلس الإدارة والإدارة 2008الأزمة المالیة العالمیة الأخیرة (
نظیمیة وأنشطة العلیا، وعدم فعَّالیة أنظمة إدارة المخاطر وتعقیدها على نحو غیر ملائم والإبهام في الهیاكل الت

رت اللجن ،البنوك مؤكدة من جدید على الأهمیة المستمرة  2006ة إعادة النظر في مبادئ عام وإزاء ذلك قرَّ
لمبادئ الحوكمة وضرورة اِعتمادها من طرف البنوك والمشرفین علیها. من خلال تسلیطها الضوء على 

   :1المجالات الرئیسیة التالیة

  س المجال الأول: ممارسات المجل
 المسؤولیة العامة للمجلس: -1
 یتـحمَّل المـجلس المسـؤولـیة الـعامة عن البنـك، بما في ذلك الموافـقة والإشـراف على تنفیذ المبدأ الأول : 

  الأهداف الإستراتیجیة له، إستراتیجیة المخاطر، حوكمة البنك وقیمه، كما یعتبر المجلس أیضاً مسئولاً 
 العلیا؛ عن توفیر الإشراف على الإدارة

 مؤهلات المجلس: -2
  :یـنـبـغي عـلى أعـضاء المجـلـس أن یكـونـوا مـؤهـلین وذلـك مـن خـلال الـتدریـب عـلى الـمبدأ الثاني

مناصبهم، كما ینبغي أن یكون لدیهم فهم واضح لدورهم في حوكمة البنوك ویكونوا قادرین على ممارسة 
 الحكم السلیم والموضوعي عن شؤون البنك؛

 ات المجلس وهیكله:ممارس -3

                                                             
1  - Basel Committee on Banking Supervision, Principles for Enhancing Corporate Governance,  op.cit, p-
p : 07-29. 
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  :ینبغي على المجلس تحدید ممارسات حوكمة ملائمة لعمله وأن تتوفر لدیه الوسائل المبدأ الثالث
  لضمان أنَّ مثل هذه الممارسات تتم متابعتها ومراجعتها دوریاً من أجل تحسینها؛

 هیاكل المجموعة: -4
  :وكمة الشركات مجلس الشركة الأم یتحمل المسؤولیة العامة عن ح في هیكل المجموعةالمبدأ الرابع

  ، وضمان وجود سیاسات حوكمة وآلیات ملائمة للهیكل، الأعمال ومخاطر المجموعة ووحداتها؛الكافیة
  المجال الثاني: الإدارة العلیا

  :مع تنسجم  یا ضمان أنَّ أنشطة البنكبتوجیه من المجلس، ینبغي على الإدارة العلالمبدأ الخامس
 الأعمال الإستراتیجیة، المخاطر المحتملة والسیاسات التي أقرها المجلس؛

  المجال الثالث: إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة 
 :ینبغي على الـبنوك أن تـمـلـك نـظام فعَّـال للـرقـابـة الداخـلـیـة ووظـیـفـة مـسـتـقـلـة لإدارة  المبدأ السادس

  المخاطر، مع سلطة كافیة، المكانة، الاستقلالیة، الموارد والوصول إلى المجلس؛
 :خاطر ینبغي تحدید المخاطر ومراقبتها على أساس مستمر، ومدى تطور إدارة البنك للم المبدأ السابع

والرقابة الداخلیة للبنى التحتیة ینبغي أن یواكب أي تغیرات في مخاطر البنك الداخلیة والخارجیة 
 الطبیعیة؛

  :تصال قوي داخل البنك حول المخاطر من خلال تقدیم المبدأ الثامن تتطلب الإدارة الفعَّالة للمخاطر اِ
 التقاریر إلى المجلس والإدارة العلیا؛

 :غي على المجلس والإدارة العلیا الاستخدام الفعَّال للعمل المنجز من قبل مهام المراجعة ینب المبدأ التاسع
 الداخلیة، المراجعین الخارجیین ومهام الرقابة الداخلیة؛

  المجال الرابع: المكافآت (التعویضات)
  :علیه مراقبة ینبغي أن یشرف المجلس على تصمیم نظام التعویضات وتنفیذه، كما ینبغي المبدأ العاشر

 ومراجعة نظام التعویضات للتأكد من أنَّه یعمل على النحو المنشود؛
  :ینبغي أن یتلاءم تعویض الموظف بشكل فعَّال مع المخاطر المحتملة، بحیث المبدأ الحادي عشر

ینبغي تكییف التعویضات مع جمیع أنواع المخاطر، نتائج التعویضات ینبغي أن تكون متلائمة مع 
 خاطر، جداول الدفع للتعویضات ینبغي أن تكون حساسة للآفاق الزمنیة للمخاطر وغیرها؛نتائج الم

  المجال الخامس: هیاكل البنوك المبهمة والمعقدة
  :على المجلس والإدارة العلیا معرفة وفهم الهیكل التشغیلي للبنك والمخاطر  ینبغيالمبدأ الثاني عشر

 خاص بك "؛التي یمكن أن تشكله " أي اعرف الهیكل ال
 :عندما یعمل البنك من خلال الأغراض الخاصة أو الهیاكل ذات الصلة التي تعیق  المبدأ الثالث عشر

الشفافیة أو لا تستوفي المعاییر البنكیة الدولیة، فینبغي على المجلس وإدارته العلیا فهم هذا الغرض، 
ة " أي الهیكل والمخاطر الفریدة لهذه العملیة. كما ینبغي أیضاً السعي  للتخفیف من المخاطر المحدَّدَ

 اعرف الهیكل الخاص بك "؛
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  المجال السادس: الإفصاح والشفافیة
  :ینبغي لحوكمة البنك أن تكون شفافة على نحو كافٍ لمساهمیها، مودعیها أصحاب المبدأ الرابع عشر

 المصلحة الآخرین والمشاركین في السوق.
 

II موقع البنوك الجزائریة من تطبیق مبادئ الحوكمة :  
لم تكن قضیة الحوكمة بشكل عام مطروحة للنقاش في الجزائر ولم یلق هذا المصطلح الانتشار الواسع بین    

المسئولین وأجهزة الإعلام، إلى غایة إلحاح الهیئات المالیة الدولیة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك 
رورة تبني مبادئ الحوكمة سواء على المستوى الكلي في إدارة الاقتصاد أو على المستوى الجزئي في الدولي بض

ونظراً لتصنیف الجزائر في مراتب جد متقدمة في قضایا البیروقراطیة وضعف مناخ  ،إدارة الشركات ومنها البنوك
مفر منها. والتي سنحاول تشخیص ، فلقد أصبح تبني مبادئ الحوكمة في البنوك یشكل ضرورة لا 1الاستثمار

وضعیتها من خلال إبراز الملامح الرئیسیة لتطبیق مبادئها ومؤشرات ضعف الالتزام بها من طرف البنوك 
    الجزائریة.

II -1 ملامح تطبیق مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائریة :  
أطرافها، مبادئها وأدواتها. وذلك یمكن تحدید ملامح تطبیق مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائریة من منظور    

  على النحو التالي:
II -1 -1مجلس الإدارة :  

في إطار سعیها لتحسین الحوكمة في البنوك العمومیة الجزائریة فلقد قامت السلطات النقدیة بوضع عقود    
قییم العقود الكفاءة وتحسین دور مجالس الإدارة وإدارة البنوك، بحیث تم إعداد عقود النجاعة الجدیدة إثر ت

م والتي تشمل نظاماً جدیداً لرواتب مسیري البنوك (نظام الأجر المتغیر الجدید المقرون 2004الموقعة سنة 
بالأداء). وقد تواصل تحسین دور مجالس الإدارة من خلال إعادة تشكیلها ووضع تنظیمات داخلیة جدیدة تقضي 

ز من خلال التعزیز المطرد لخبرة الأعضاء وتحسین على وجه الخصوص بإنشاء لجنة تدقیق وهذا الدور سیتعز 
  .2المهنة الإدارة عبر إعداد میثاق للمسؤولیات الإداریة ومدونة أخلاقیات

  :3هذا، بالإضافة إلى الملامح التالیة   
أصبح تعیین مسیري البنوك یتم على أساس الكفاءة العلمیة بالإضافة إلى إبرام عقود نجاعة بین الجهات  -

  وهؤلاء المسیرین من أجل الدفع بتطویر الأداء والحرص على تحقیق نتائج جیدة؛ الوصیة

                                                             
مجلة الإصلاحات الاقتصادیة  ،-مع إشارة إلى حالة الجزائر -قواعد تطبیق مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفیةبریش عبد القادر،  - 1

 .12.ص: 2006-01والاندماج في الاقتصاد العالمي، المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر، العدد: 
الآلیة الإفریقیة للتقییم من قبل النظراء/نقطة الارتكاز الوطنیة الجزائر، تقریر حول حالة تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة،  - 2

 .  147 -146ص: -، ص2008نوفمبر 
، أطروحة دكتوراه في القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة ةالتحریر المصرفي ومتطلبات تطویر الخدمات المصرفیة وزیادبریش عبد القادر،  - 3

 .224-223ص: -، ص2006-2005العلوم الاقتصادیة، تخصص: نقود ومالیة، جامعة الجزائر، 
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إعطاء صلاحیات أوسع لمجالس الإدارة، وتحدید الأطر التي تحكم أعضاءها باعتبار أنَّ الدولة هي المالك  -
  الوحید لرأسمال البنوك العمومیة.

II -1 -2 حقوق المساهمین :  
 لمساهمین في البنوك الجزائریة فسنستعین بمؤشر"قوة حمایة المستثمرین"من أجل تحدید ملامح حمایة ا   

المعتمد من طرف البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة في التقریر الاقتصادي المتعلق بممارسة أنشطة 
الأعمال والذي یقیس سبل حمایة المساهمین من مالكي حصص الأقلیة ضد قیام أعضاء مجالس الإدارات 

ستخدام أصول الشركات لتحقیق مكاسب شخصیة.بإساءة    اِ
  ویمكن توضیح أداء الجزائر في هذا المؤشر مقارنة بعینة الدول العربیة المختارة من خلال الجدول التالي:

  
  ): أداء الجزائر وبعض الدول العربیة في مؤشر قوة حمایة المستثمرین01الجدول رقم (

   المؤشر 
  

  البلد

  مؤشر نطاق الإفصاح
)0-10(  

مؤشر نطاق مسؤولیة 
  أعضاء مجلس الإدارة

)0-10(  

مؤشر سهولة قیام 
المساهمین بإقامة الدعاوى 

)0-10(  

 مؤشر حمایة المستثمرین
 )0-10(   

2010  2011  2012  2010  2011  2012  2010  2011  2012  2010  2011  2012  

  5,3  5,3  5,3  4  4  4  6  6  6  6  6  6  الجزائر

  7,0  7,0  7,0  4  4  4  8  8  8  9  9  9  السعودیة

  4,3  4,3  4,3  4  4  4  4  4  4  5  5  5  الأردن

  5,3  5,3  5,3  5  5  5  3  3  3  8  8  8  مصر

  6,0  5,3  5,3  6  6  6  7  5  5  5  5  5  تونس

  5,0  3,3  3,0  6  1  1  2  2  2  7  7  6  المغرب

مطبوعة مشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمویل  )،2012، 2011، 2010تقاریر ممارسة أنشطة الأعمال لسنوات (: المصدر
 الدولیة، دار بالجریف ماكمیلان للنشر، المملكة المتحدة.

"قوة حمایة المستثمرین" حاصل جمع كل من متوسط مؤشر نطاق الإفصاح " شفافیة صفقات  بحیث یمثل    
لمسؤولیة عن التربح الشخصي " مؤشر نطاق مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة " تحمل او الأطراف ذوي العلاقة"، 

" قدرة المساهمین على مقاضاة المدیرین وأعضاء مجلس الإدارة  ومؤشر سهولة قیام المساهمین بإقامة الدعاوى
مع ملاحظة أنَّ القیم الأعلى تشیر إلى حمایة  "10" و"0ح قیمة هذا المؤشر بین "وتتراو  ،على سوء السلوك "

  . 1للمستثمرین كبرى

یتضح من خلال الجدول السابق الأداء المتمیز للجزائر في مؤشر قوة حمایة المستثمرین مقارنة بعینة الدول    
العربیة المختارة، أي أنَّ المساهم یتمتع بجمیع المتطلبات الخاصة بالموافقة والإفصاح عن صفقات الأطراف 

                                                             
مطبوعة مشتركة للبنك الدولي ومؤسسة ، من أجل مساندة أصحاب الأعمال - 2011الأعمال في العالم العربي تقریر ممارسة أنشطة  - 1

    .67-65ص: - التمویل الدولیة، دار بالجریف ماكمیلان للنشر، المملكة المتحدة، ص
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لإدارة على سوء السلوك وتحمیل مجلس الإدارة ذات العلاقة وله القدرة على مقاضاة المدیرین وأعضاء مجلس ا
  المسؤولیة عن التربح الشخصي. 

II -1 -3الشفافیة والإفصاح  :  
تعتبر معاییر المحاسبة من أهم دعائم الشفافیة والإفصاح التي تعد بدورها من أهم مبادئ حوكمة البنوك، وفي    

  ین والأنظمة التالیة:القوان المشرع الجزائري بإصدار مجموعةهذا الشأن فلقد قام 
  1/1/2010منذ دخوله حیز التطبیق في  **35- 75الذي ألغى الأمر رقم  *11-07القانون رقم  .1

-07من القانون رقم  01تحدید النظام المحاسبي المالي وكذا شروط وكیفیات تطبیقه ( المادة  یهدف إلى  والذي
للمحاسبة المالیة ومعاییر محاسبیة ومدونة حسابات )، بحیث یتضمن النظام المحاسبي المالي إطاراً تصوریا 11

ستمراریة  تسمح بإعداد كشوف مالیة على أساس المبادئ المحاسبیة المعترف بها عامة ولاسیما "محاسبة التعهد، اِ
ى الاستغلال، قابلیة الفهم، الدلالة، المصداقیة، قابلیة المقارنة، التكلفة التاریخیة، أسبقیة الواقع الاقتصادي عل

  ). 11-07من القانون رقم  06( المادة  المظهر القانوني"

ویمكن لهذا النظام المحاسبي المالي الجدید أن یرسخ مبادئ وأسس الحوكمة في الشركات بصفة عامة    
  والبنوك بخاصة من خلال الأهداف المنوط به تحقیقها، والمتمثلة في:

بعملیة مسك المعلومات التي تعالجها ورقابتها وعرضها وتبلیغها الانتظام والمصداقیة والشفافیة المرتبطة  -
    )؛11-07من القانون رقم  10(المادة 

عرض وبصفة وفیة الوضعیة المالیة للكیان ونجاعته وكل تغییر یطرأ على حالته المالیة، ومجمل العملیات  -
  )؛11-07من القانون رقم  26(المادة  والأحداث الناجمة عن معاملات الكیان وآثار الأحداث المتعلقة بنشاطه

  ـد المـحاسـبـیـةــابات الـمـصـرفي والــقواعــط الحســـد مخطـــحدیـدف إلى تـــیهالـــذي  :*08-92النظام رقم  .2
على البنوك والمؤسسات المالیة المتمثلة في المبادئ المحاسبیة العامة وقواعد التقییم الخاصة (المادة المطبقة 

  )، بحیث ینص هذا النظام على أنَّه: 08-92من القانون رقم  01
یجب على المؤسسات الخاضعة أن تسجل عملیاتها في المحاسبة طبقا لمخطط الحسابات المصرفي (المادة  -

  )؛08-92نون رقم من القا 02
تخضع بعض الأنواع من العملیات، لاسیما على العملات الصعبة والأوراق المالیة إلى قواعد تقییم خاصة  -

  )؛08-92من القانون رقم  03محددة عن طریق أنظمة (المادة 

                                                             
، 44جریدة الرسمیة الجزائریة، السنة: ال المتضمن النظام المحاسبي المالي،، 2007نوفمبر سنة  25المؤرخ في  11-07رقم  القانون -*

 .74العدد: 
، 12، الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة: المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ،1975أفریل سنة  29المؤرخ في  35-75رقم  الأمر -**

 .37العدد: 
المصرفي والقواعد المحاسبیة المطبقة على البنوك المتضمن لمخطط الحسابات ، 1992نوفمبر سنة  17المؤرخ في  08- 92رقم النظام  -*

 .13، العدد: 32، الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة: والمؤسسات المالیة
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زم باستثناء الحالات الخاصة ببعض الأنواع من العملیات المنصوص علیها صراحة عن طریق الأنظمة، تل -
  ).08-92من القانون رقم  11المؤسسات الخاضعة بتسجیل عملیاتها طبقاً للمبادئ المحاسبیة العامة (المادة 

  : الـذي یـهـدف إلى تـحـدیـد شـروط إعـداد الـحسابـات الفـردیـة السـنـویـة للـبـنـوك**02-92النـظام رقم  .3
  والذي تتمثل أهم أحكامه فیما یلي:)، 02-92من القانون رقم  01والمؤسسات المالیة (المادة 

، الحسابات الفردیة السنویة موضوع النشر من المیزانیة وخارج المیزانیة وحساب النتائج والملحق  - تتكون إلزاماً
  )؛02-92من القانون رقم  02(المادة 

ائـج الـمـؤسـسة یجب أن تعكس الحسابات الفردیة السنویة صورة أمینة للممتلكات وللوضعیة المالیة ولـنـتـ -
  )؛02-92من القانون رقم  03الخاضعة (المادة 

) أشهـر الـمـوالـیـة لـنهـایـة الـسنـة 6على كل بنك ومؤسسة مالیة أن تنشر حساباتها السنویة خلال الستـة ( -
، المتعلق 11-03من الأمر رقم  103(المادة  المحاسبیة المالیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة الإلزامیة

  بالنقد والقرض).
II -1 -4مكافحة الفساد المالي :  

یمكن توضیح الجهود التي بذلت من طرف السلطات العمومیة في إطار الوقایة من الفساد بجمیع أشكاله    
  ومكافحته، من خلال ما یلي:

تعلى الصعید الخارجي:  .1 نضمت الجزائر إلى اِ  دة من قبل ـمـتـعــماد الــسـفـمتحدة لمكافحة الـم الـیة الأمـاقـفـاِ
م، وذلك من خلال المصادقة علیها 2003أكتوبر سنة  31الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك بتاریخ 

  م والاتفاقیة الإفریقیة ذات الصلة.2004أفریل سنة  19المؤرخ في  128- 04بالمرسوم الرئاسي رقم 
 عیة والتنظیمیة ـظیمیة من خلال النصوص التشریـت التنلطاـسـود الـهـكس جـعـنـت على الصعید الداخلي: .2
  التالیة:

  
  ها ـمـیـظـنـالي وتـمـلام الـعـتـة الاسـعالجـیة مـلـاء خـشـن إنـضمـمتـال :*127-02المرسوم التنفیذي رقم 
المرسوم  من 02والتي تعتبر مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاســتـقـلال المـالـي (المادة وعملها 

)، مـكـلفـة بـمكـافـحـة تمویل الإرهاب وتبییض الأموال وتتولى بهذه الصفة المهام التالیة 127- 02التنفیذي رقم 
  ):127-02من المرسوم التنفیذي رقم  04(المادة 

ت تستلم تصریحات الاشتباه المتعلقة بكل عملیات تمویل الإرهاب وتبییض الأموال التي ترسلها إلیها الهیئا -
  والأشخاص الذین یعینهم القانون؛

  تعالج تصریحات الاشتباه بكل الوسائل أو الطرق المناسبة؛ -

                                                             
، المتعلق بإعداد الحسابات الفردیة السنویة للبنوك والمؤسسات المالیة، ونشرها، 1992نوفمبر سنة  17المؤرخ في  02-92النظام رقم  -**

 .15، العدد: 30لجزائریة، السنة: الجریدة الرسمیة ا
، المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، 2002أفریل سنة  7المؤرخ في  127-02المرسوم التنفیذي رقم  -*

 .23، العدد: 39الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة: 
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ترسل عند الاقتضاء الملف المتعلق بذلك إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، كلما كانت الوقائع المعاینة  -
  قابلة للمتابعة الجزائیة؛

  ه مكافحة تمویل الإرهاب وتبییض الأموال؛تقترح كل نص تشریعي أو تنظیمي یكون موضوع -
  تضع الإجراءات الضروریة للوقایة من كل أشكال تمویل الإرهاب وتبییض الأموال، وكشفها.  -

  الذي یهدف إلى الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، : **01-05القانون رقم 
  تالیة:وذلك من خلال إلزام البنوك بإتباع الإجراءات ال

یجب أن یتم كل دفع یفوق مبلغاً یتم تحدیده عن طریق التنظیم، بواسطة وسائل الدفع وعن طریق القنوات  -
  )؛01-05من القانون رقم  06البنكیة والمالیة (المادة 

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة المشابهة الأخرى أن تتأكد من هویة وعنوان زبائنها  -
بل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو إیصالات أو تأجیر صندوق أو ربط أیة علاقة عمل أخرى ق

  )؛01-05من القانون رقم  07(المادة 
في حالة عدم تأكد البنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة المشابهة الأخرى من أنَّ الزبون یتصرف  -

تعلم بكل الطرق القانونیة من هویة الآمر بالعملیة الحقیقي أو الذي یتم لحسابه الخاص، یتعین علیها أن تس
  )؛01-05من القانون رقم  09التصرف لحسابه (المادة 

إذا تمت عملیة ما في ظروف من التعقید غیر عادیة أو غیر مبررة أو تبدو أنَّها لا تستند إلى مبرر اقتصادي  -
المؤسسات المالیة أو المؤسسات الـمـالـیـة الـمشـابـهـة الأخرى أو إلى محل مشروع، یتعین على البنوك أو 

من  10الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملیة وهویة المتعاملین الاقتصادیین (المادة 
  )؛01-05القانون رقم 

المكان لدى البنوك  یرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفیة في إطار المراقبة في عین -
ستعجالیة، تقریراً سریا إلى الهیئة المتخصصة  لمؤسسات المالیة وفروعها أو في إطار مراقبة الوثائق بصفة اِ وا

كتشافهم لعملیة غیر عادیة (المادة    ).01-05من القانون رقم  11بمجرد اِ
  من  01المادة  ( إلى: المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، والذي یهدف *01-06القانون رقم 

  ): 01-06القانون رقم 
  دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته؛  -
  تعزیز النزاهة، المسؤولیة والشفافیة في تسییر القطاعین العام والخاص؛ -
سترداد  - تسهیل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة من أجل الوقایة من الفساد ومكافحته، بما في ذلك اِ

  الموجودات. 

                                                             
، الجریدة المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، 2005فیفري سنة  6المؤرخ في  01-05القانون رقم  -**

 .11، العدد: 42الرسمیة الجزائریة، السنة: 
، 43، الجریدة الرسمیة الجزائریة، السنة: المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فیفري سنة  20المؤرخ في  01 -06القانون رقم  -*

 .14العدد: 
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وقصد تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد، تنشأ هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد    
  ).01- 06من القانون رقم  17ومكافحته (المادة 

II -1 -5 اتفاقیة بازل :  
المصرفیة،  یتوافق التنظیم الاحترازي المعتمد من قبل بنك الجزائر مع البعض من معاییر لجنة بازل للرقابة   

  :1والتي یمكن تلخیص أهمها فیما یلي
بازل نسبة الملاءة المحددة ضمن القواعد الاحترازیة في البنوك الجزائریة هي مماثلة لما جاء في اتفاقیة  -

التي ألزمت البنوك  **74-94من التعلیمة رقم  3، وذلك وفقاً لما تنص علیه المادة %8الأولى والثانیة والتي تبلغ 
حترام نسبة    وآجال التصریح بها فصلیاً كما وضعت جدولاً زمنیاً للوصول إلیها؛ %8والمؤسسات المالیة على اِ

الأموال الذاتیة والموارد الدائمة التي یجب على البنوك الالتزام الذي یحدد معامل  04- 04إصدار النظام رقم  -
ستخداماتها والموارد الطویلة الأجل بالعملة الوطنیة، والتي یتم  ها بهدف الإبقاء على نوع من التوازن بین اِ ب

نقضاء الفترة الانتقالیة المحددة بـ:  31حسابها في  أن  بحیث یجب 2004/2006دیسمبر من كل سنة وعند اِ
  وهو ما یتماشى مع مقررات اتفاقیة بازل؛ ،دیسمبر من كل سنة 31في  %60یساوي هذا المعامل على الأقل 

العناصر المكونة للأموال الخاصة القاعدیة بالإضافة إلى العناصر الواجب طرحها منها تتطابق مع ما جاءت  -
  به لجنة بازل؛

حترامها؛تشابه في طریقة حساب نسبة توزیع المخاطر دون  -   التشابه في النسبة الواجب اِ
  وجود صندوق ضمان الودائع المصرفیة وهو ما تحرص علیه لجنة بازل. -

بالإضافة إلى ذلك وتنفیذاً لاتفاقیة بازل الثانیة فلقد اِعتمد بنك الجزائر تدابیر تدریجیة ومنسقة مع الأوساط    
  :   2هي كما یليالمصرفیة والإجراءات الرئیسیة المتخذة بهذا الخصوص 

  إنشاء فریق مخصص لمشروع اتفاقیة بازل الثانیة تحت إشراف مساعدة خارجیة؛ - 
ستعدادهما لتلبیة مقتضیات اتفاقیة  - ستبیانین ووضعهما تحت تصرف البنوك التجاریة بغیة تقییم مدى اِ إعداد اِ

  بازل الثانیة بركائزها الثلاث؛
  لأثر الكمي (مطلب رئیسي یتعلق بالأموال الخاصة).یعكف بنك الجزائر على إعداد دراسة ا -

ستقبال بنك الجزائر عضواً في بنك التسویات الدولیة بتاریخ     م دلالة على أنَّ هذه 2003جوان  30هذا، ویعد اِ
جموعة المالیة الدولیة قد وضعت تقییماً إیجابیاً للنتائج التي حققتها الجزائر، ومن المؤكد أنَّ هذا الانضم ام الم

                                                             
، مداخلة ضمن الملتقى العلمي الدولي الثاني وتسییر المخاطر المصرفیة في البنوك التجاریة 2بازل  عبد العزیز ومرایمي محمد،طیبة  - 1

"، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، –في ظل التطورات العالمیة الراهنة  –حول :" إصلاح النظام المصرفي الجزائري 
 .25، ص: 2008مارس  12-11، المنعقد في الفترة: ورقلة/ الجزائر

**- Instruction n° 94-74 du 29 novembre 1994, Relative à la fixation des règles prudentielles de gestion de 
banques et établissements financières. 

  .133-132ص: -مرجع سبق ذكره، ص، تقریر حول حالة تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة –2
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سیسمح لبنك الجزائر بالاستفادة من التجربة الطویلة لبنك التسویات الدولیة في مجال الإشراف والرقابة على 
 . 1البنوك

II -1 -6) 2008: مستجدات بنك الجزائر عقب الأزمة المالیة العالمیة(  
م نظراً لعدم  2008بالرغم من عدم تأثر النظام البنكي الجزائري بشكل مباشر بالأزمة المالیة العالمیة الأخیرة    

ندماج البنوك الجزائریة بقوة على المستوى الدولي والضعف الكبیر لالتزامات البنوك العاملة في الجزائر تجاه  اِ
تخذ  الخارج، بالإضافة إلى تقلیص المدیونیة الخارجیة للجزائر قبل حدوث الأزمة المالیة. إلا أنَّ بنك الجزائر قد اِ

  العدید من الإجراءات التي من شأنها تدعیم التطبیق السلیم لمبادئ الحوكمة في البنوك  الجزائریة.

  :2والتي تتمثل أهمها فیما یلي    
ختبارات -  دت وضع برنامج تقییم القطاع المالي، وهي السنة التي شه2007المقاومة اِعتباراً من سنة  تطویر اِ

 (FSAP)  ختبارات المقاومة هذه باكتشاف بشكل مشترك بین صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحیث تسمح اِ
نقاط الضعف في البنوك منفردة وفي النظام البنكي ككل وتشكل هذه الاختبارات القاعدة التي على أساسها یتم 

  ؛وضع مؤشرات الإنذار المبكر
إنشاء لجنتین، الأولى هي لجنة الاستقرار المالي والثانیة هي لجنة الإدارة المكلفة بمتابعة الإطار التنظیمي  -

  المتعلق بالنظام المحاسبي في البنوك والمؤسسات المالیة؛
، بحیث لا یتعلق الإجراء 2009خلال السداسي الثاني من سنة اِعتماد نظام جدید لتقییم المؤسسات البنكیة  -

  الجدید بعملیة تنقیط البنوك بل بتقییم قابلیة التسدید والقدرة على الدفع ویندرج ضمن أولویة تنظیم ضبط النظام 
  

  .3المالي
هذا، بالإضافة إلى تعزیز الإطار التنظیمي من خلال العدید من الأنظمة والتي تتمثل أهمها في كل من    

 04-08تعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتها والنظام رقم الم 01-08النظام رقم 
المتعلق  04-09المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر والنظام رقم 

 04-10والأمر رقم بالمخطط المحاسبي البنكي والقواعد المحاسبیة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة 
 المتعلق بالنقد والقرض.

II -2مؤشرات ضعف الحوكمة في البنوك الجزائریة :  
رغم وجود بعض الملامح الأولیة التي توحي ببدایة الوعي بأهمیة تطبیق مبادئ الحوكمة في البنوك    

  رات التالیة:الجزائریة، إلا أنَّ هذا التطبیق لم یرق بعد إلى المستوى المطلوب نظرا لوجود المؤش

                                                             
  .81ص: ، 2004، الجزائر، فیفري Alpha Design ،2009-1990حصیلة وآفاق  - عصرنة الجزائرعبد اللطیف بن اشنهو،  –1
، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني، متاح على :" تطورات الوضعیة المالیة والنقدیة في الجزائرمحمد لكصاسي،  –2

algeria.dz/communicat.htm-of-http://www.bank :طلع علیه في   .2011ماي  23"، اِ
، 2009 ، مجلة الأبحاث الاقتصادیة، دار الأبحاث للترجمة والنشر والتوزیع، الجزائر، جوانبنك الجزائر یكشف آلیة جدیدة لتنقیط البنوك –3

  .17، ص: 12العدد: 
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II -2 -1غیاب میثاق الحوكمة لدى البنوك الجزائریة :  
ل شيء یلاحظه الباحث في مجال حوكمة البنوك الجزائریة هو غیاب میثاق أو دلیل موحد یجمع لعل أوَّ    

ویلخص أهم النصوص والأحكام التي تنظم أعمال البنوك، ویحدد حقوق وواجبات جمیع الأطراف ذات العلاقة 
وذلك على خلاف بعض الدول العربیة التي قطعت أشواطا مهمة في إرساء مبادئ حوكمة البنوك  بالبنك.

نطلاقا من وضع المواثیق المتعلقة بها، والتي نذكر منها:   اِ
دلـیل الحاكـمـیة الـمؤسـسـیة (الـتحـكم الـمؤسـسي) للـبـنوك في الأردن الـذي تـم وضـعـه مـن قـبل البنك  .1

  ؛20071سنة المركزي الأردني 
دلـیل الحـوكـمة لـدى المـصارف الـتقلـیدیة العاملة في الجمهوریة العربیة السوریة الذي أصدره مجلس النقد  .2

    ؛20092والتسلیف سنة 
II -2 -2مجلس الإدارة :  

بعض مبدئیا یقوم مجلس الإدارة بتبني الأهداف وتحدید التوجهات الإستراتیجیة للبنك، لكن في الواقع باستثناء    
البنوك الخاصة الكبیرة وبالأخص تلك التي تعمل ضمن أطر الشراكة فإنَّ البنوك الجزائریة عموما لا تركز سوى 
على النشاطات المنجزة في المدى القصیر والرامیة إلى فرض حضورها بسرعة في السوق، وقلیلة هي البنوك 

إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي واِنضمام التي تملك نظرة طویلة المدى للرهانات التي تواجهها خاصة في 
  ؛3الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة ویعتبر هذا دون شك خلل خطیر

  
II -2 -3حقوق المساهمین :  

بالرغم من وجود الإطار القانوني المناسب، تتمیز حقوق المساهمین وخاصة المنتمین إلى الأقلیة في البنوك    
ـر مـحـفـوظـة بالقـدر الـكافي. وذلـك راجع إلى عـدم كـفـایة الأجـهـزة المـكـلـفـة بـإعـلام المساهمین الجزائریة بأنَّـهـا غـی

  ؛4حول سیر البنوك وحول الصعوبات التي تواجهها
II -2 -4ضعف فعالیة نظام ضمان الودائع المصرفیة :  

نقصد بفعالیة نظام ضمان الودائع الخصائص الضروریة التي یجب أن تتوفر في هذا النوع من الأنظمة حتى    
ستقرار النظام البنكي، فبالنسبة للجزائر نلاحظ أنَّ المشرع قد أهمل بعض الخصائص الهامة.  یقوم بدوره في اِ

  والتي یمكن تلخیصها فیما یلي:
المتعلق بالنقد والقرض على أنَّه " لا  11-03من الأمر رقم  118مادة رقم تنص الغیاب الدور الوقائي:  -1

نعدام الدور الوقائي  ستعمال هذا الضمان إلا في حالة توقف البنك عن الدفع "، ویتضح من هذه الفقرة اِ مكن اِ ی

                                                             
  .2007، البنك المركزي الأردني، دلیل الحاكمیة المؤسسیة (التحكم المؤسسي) للبنوك في الأردن –1
  .1/4/2009مجلس النقد والتسلیف، دلیل الحوكمة لدى المصارف التقلیدیة العاملة في الجمهوریة العربیة السوریة،  –2
، جویلیة )MEAP(الآلیة الإفریقیة للتقییم من قبل النظراء ، الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةللجمهوریة  04تقییمي رقم:  تقریر –3

  .274، ص: 2007
  . 267ص: ، السابقنفس المرجع  –4
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عند توقف  لمؤسسة ضمان الودائع المصرفیة في الجزائر، واِقتصار دورها على التدخل في حالة تحقق الخطر
نعدام القدرة المالیة للبنك والوفاء بمستحقات العملاء عند الطلب دون البحث عن  لبنك عن الدفع الناتج من اِ ا
إنقاذ البنك. وذلك على عكس ما هو معمول به في بعض الدول العربیة ففي السودان مثلا أعطى القانون عن 

أو تفتیش دفاتره من أجل التأكد من السلامة المالیة  طریق بنك السودان صلاحیة إجراء مراجعة خاصة لأي بنك
  ؛     1له، أما في الأردن فإنَّ القانون منح مؤسسة الضمان بعض الأدوار الجواریة للرقابة الوقائیة

نعدام الدعم المالي الحكومي: -2   اِ
ه على مساهمة البنوك یتمیز نظام ضمان الودائع المصرفیة في الجزائر بانعدام التمویل الحكومي واِقتصار    

الأعضاء فیه عن طریق المساهمة الأولیة في رأسمال الصندوق بالإضافة إلى دفع أقساط سنویة، حیث كان من 
  الأجدر أن تساهم الحكومة في تمویله خاصة وأنَّه في مراحله الأولیة؛

  العلاوة الموحدة:  -3
سنویا من إجمالي الودائع هي غیر منطقیة، لاسیما  %1كما نلاحظ أنَّ نسبة العلاوة الموحدة والمقدرة بـ:    

بالنسبة للبنوك الكبیرة " البنوك العمومیة " التي لدیها ودائع بمبالغ ضخمة إذ یلقي علیها هذا النظام بتكلفة لا 
  خاصة إذا كانت تتمتع هذه البنوك بمراكز مالیة صحیحة وقویة. ،مبرر لها

II -2 -5الشفافیة والإفصاح :  
یمكن تقییم مستوى الشفافیة والإفصاح عن المعـلومــات في البــنـوك الجـزائـریـة باسـتخـدام مـؤشـر الـحـصـول    

عـلـى الائتمان المعتمد من طرف البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة في التقریر الاقتصادي المتعلق بممارسة 
  :2شرات والمتمثلة في كل منأنشطة الأعمال، والذي یستند بدوره على أربعة مؤ 

  مؤشر قوة الحقوق القانونیة: -1
یقیس هذا المؤشر الدرجة التي تحمي بها قوانین الضمانات العینیة والإفلاس حقوق المقترضین والمقرضین    

  بما یؤدي بدوره إلى تسهیل عملیة الاقتراض؛
  مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانیة: -2

القواعد والممارسات التي تؤثر على مدى التغطیة ونطاق مدى توافر ونوعیة المعلومات یقیس هذا المؤشر    
  الائتمانیة المتاحة عن طریق سجل عام أو مركز خاص للمعلومات الائتمانیة؛

  مؤشر تغطیة السجل العام للمعلومات الائتمانیة: -3
ت العامة للمعلومات الائتمانیة التي تحتوي یوضح هذا المؤشر عدد الأفراد والشركات المسجلة في أحد السجلا   

  على معلومات عن تاریخ الاقتراض في السنوات الخمس الماضیة؛
  مؤشر تغطیة المراكز الخاصة بالمعلومات الائتمانیة: -4

                                                             
قتصادیات شمال إفریقیا، جامعة ، مداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي: نظام حمایة الودائع والحوكمةبن علي بلعزوز،  –1 مجلة اِ

  .117، ص: 05، العدد: 2008/الجزائر، جانفي بة بن بوعلي، الشلفحسی
  .65-63ص: -، مرجع سبق ذكره، صمن أجل مساندة أصحاب الأعمال -2011تقریر ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي  –2
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التي كز الخاصة للمعلومات الائتمانیة یوضح هذا المؤشر عدد الأفراد والشركات المسجلین في أحد المرا   
  معلومات عن تاریخ الاقتراض في السنوات الخمس الماضیة.تحتوي على 

  ویمكن توضیح أداء الجزائر في هذا المؤشر مقارنة بعینة الدول العربیة المختارة من خلال الجدول التالي:   
  

  ): أداء الجزائر وبعض الدول العربیة في مؤشر الحصول على الائتمان02الجدول رقم (
         

  المؤشر
  
  

  البلد

  
مؤشر قوة الحقوق 

  القانونیة
)0-10(  

  
مؤشر عمق المعلومات 

  الائتمانیة
)0-10(  

مؤشر تغطیة السجلات 
العامة للمعلومات الائتمانیة 

من عدد السكان  %(
  الراشدین )

مؤشر تغطیة المراكز 
الخاصة للمعلومات 

من عدد  %الائتمانیة (
  السكان الراشدین )

2010  2011 2012  2010  2011  2012  2010  2011  2012  2010  2011  2012  

  0,0  0,0  0,0  0,3  0,2  0,2  3  2  2  3  3  3  الجزائر

  16,0  18,0  17,9  0,0  0,0  0,0  6  6  6  5  5  4  السعودیة

  0,0  0,0  0,0  1,6  1,5  1,0  2  2  2  4  4  4  الأردن

  13,7  10,3  8,2  3,5  2,9  2,5  6  6  6  3  3  3  مصر

  0,0  0,0  0,0  27,3  22,9  19,9  5  5  5  3  3  3  تونس

  14,6  9,9  14,0  0,0  0,0  0,0  5  5  5  3  3  3  المغرب

مطبوعة مشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمویل  )،2012، 2011، 2010تقاریر ممارسة أنشطة الأعمال لسنوات (: المصدر
 الدولیة، دار بالجریف ماكمیلان للنشر، المملكة المتحدة.

یتضح من خلال الجدول السابق ضعف أداء الجزائر في مؤشر الحصول على الائتمان مقارنة بعینة الدول    
العربیة المختارة، ویمكن إرجاع هذا الضعف إلى بعض الثغرات التي تتخلل معاییر المحاسبة والمراجعة المعمول 

  بها في الجزائر.
  
  
II -2 -6الفساد المالي :  

المالي على مستوى البنوك الجزائریة فتشهد ظاهرة الرشوة نمواً واسع النطاق رفعت الصحافة في مجال الفساد    
الغطاء عنها (وذلك باستخدامها كوسیلة لتسهیل عملیة الحصول على القروض أو الوظائف  ...إلخ)، ومن أهم 

ستخدام ا   .1لشیك كوسیلة للدفعالعوامل المؤدیة إلیها هي وفرة السیولة وكثرة المبادلات بها عوضا عن اِ
هذا، بالإضافة إلى التعیین المتأخر لمراسل خلیة الاستعلام المالي الذي لم یتم في بعض البنوك إلا بعد    

نطلاق نشاط هذه البنوك، والوضع المتأخر للإجراءات المكتوبة التي تسیر  نقضاء أكثر من سنة بعد تاریخ اِ اِ

                                                             
  .264، مرجع سبق ذكره، ص: للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 04تقییمي رقم:  تقریر –1
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اب واِكتشافهما ومكافحتهما، وهذا راجع لعدم كمال جهاز مكافحة تبییض الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإره
   .1الأموال وتمویل الإرهاب بشكل جزئي في قسمه المتعلق بوضعه حیز التنفیذ العملیاتي

II -2 -7 اتفاقیة بازل :  
والثانیة، إلا أنَّ رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات النقدیة في إطار سعیها لإرساء اتفاقیتي بازل الأولى    

  :2تطبیق مقرراتها لا یزال في بدایته وذلك راجع لجملة من الأسباب، من بینها
ختلاف في معدلات الترجیح الخاصة بالشرائح الخمسة في المیزانیة حیث تعتمد لجنة بازل على المعدلات  - اِ
، %0ى المعدلات () في حین یعتمد التنظیم الاحترازي الجزائري عل100%، 50%، 20%، 10%، 0%(
  )؛100%، 20%، 5%
ختلاف فیما یخص حساب الأموال الذاتیة المكملة من حیث العناصر ال -  مكونة لها، أو تلك الواجب طرحها؛اِ
لا توجد ضمن القواعد الاحترازیة الوطنیة معدلات خاصة بالسیولة، رغم أنَّ بنك الجزائر یفرض على البنوك  -

  المعدلات؛ضرورة اِعتماد مثل هذه 
تحدد لجنة بازل معدلات ترجیح مغایرة في حساب معدل توزیع المخاطر، بینما یحتفظ التنظیم الاحترازي في  -

  الجزائر بنفس معدلات الترجیح الخاصة بمعدل الملاءة؛
حترامه من قبل البنوك والمؤسسات المالیة تبعاً للتنظیم الاحترازي هو  - ، %25معدل تقسیم المخاطر الواجب اِ

  ؛%40بینما تحدده اللجنة بـ 
لا یغطي معدل الملاءة في الجزائر سوى مخطر القرض دون الأخذ بعین الاعتبار مخطر الفائدة ومخطر  -

  الصرف؛
  لم یأخذ التنظیم الاحترازي في الجزائر بعین الاعتبار مخاطر التشغیل؛ -
التشغیل ومخاطر السوق، رغم أنَّ التشریع لا تتوفر البنوك الجزائریة على أنظمة تسمح لها بقیاس مخاطر  -

  المصرفي یحدد ضرورة توفر البنوك على مثل هذه الأنظمة. 

  

  

  

  

  

 
                                                             

1– Rapport Annuel 2008 : Evolution Economiques et Monétaire en Algérie, Banque D’Algérie, 
Juin 2009, p-p: 137-138. 

  .26، مرجع سبق ذكره، ص: وتسییر المخاطر المصرفیة في البنوك التجاریة 2بازل  طیبة عبد العزیز ومرایمي محمد، –2



 

  revue.labo.aeahh@voila.fr : البرید الالكتروني  جامعة أمحمد بوقرة  بومرداس********  مستقبل الاقتصاد الجزائري خارج المحروقاتمخبر  **** الاقتصادي المستقبل المجلة العلمیة

 

101 

  الخاتمة: 

    ُ ه إذن فلقد جعلت الجزائر مفهوم الحوكمة كأولویة وطنیة وإستراتیجیة وبالأخص حوكمة البنوك نظراً لما تَكَبَّدَ
الاقتصاد الجزائري من خسائر على إثر أزمتي بنك الخلیفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري، التي حدثت 

وجوانب الضعف العدیدة التي تنخر جذور  ،لبنكینكنتیجة لسوء الحوكمة والاحتیال الممارس من طرف هذین ا
  النظام البنكي في الجزائر.

وبالرغم من توافر الإطار التشریعي والتوجیهي الملائم ووجود بعض الدلائل والمؤشرات الأولیة التي توحي    
  .ببدایة الوعي بأهمیة تطبیق مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائریة

بادئ لم یرق إلى المستوى المطلوب وبالأخص في ظلِّ غیاب میثاق الحوكمة لدى هذه إلا أنَّ تطبیق هذه الم   
  البنوك.

  وفي ضوء النتائج التي توصلنا إلیها في هذا البحث، یمكننا التأكید على التوصیات التالیة:   

في مجال الإسراع في وضع میثاق الحوكمة للبنوك الجزائریة وذلك بالاستفادة من تجارب الدول الرائدة  .1
حوكمة البنوك والأخذ بعین الاعتبار الخصائص الممیزة للبیئة المصرفیة الجزائریة، مع التأكید على أن 

  یكون هذا الإصلاح نابع من قناعة السلطات المسئولة بأهمیة وحتمیة وجود مثل هذا المیثاق؛
المساهمین والمودعین إصلاح مجالس إدارات البنوك والتأكید على مسؤولیة أعضائها تجاه كل من  .2

وأصحاب المصلحة الآخرین، وذلك من خلال تقدیم البرامج التدریبیة للمدیرین وأعضاء مجالس إدارات 
  البنوك وتوعیة المساهمین؛

نضمام الجزائر إلى بنك التسویات الدولیة للاستفادة من التجربة  .3 ستغلال فرصة اِ على بنك الجزائر اِ
لإشراف والرقابة على البنوك، والاحتكاك بخبراء لجنة بازل للرقابة الطویلة لهذه الهیئة في مجال ا

  المصرفیة؛
تدعیم الدور الوقائي لصندوق ضمان الودائع المصرفیة، وذلك بإعطائه الحق في الرقابة والإشراف على  .4

ك البنوك والتأكد من سلامتها المالیة بالشكل الذي یمكنه من أن یلعب دوراً إیجابیا في حوكمة البنو 
  الجزائریة؛

العمل على المراجعة المستمرة للنصوص التشریعیة والتنظیمیة البنكیة القائمة حتى تتكیف مع  .5
المستجدات التي تطرأ على الساحة المصرفیة المحلیة والدولیة، وإصدار نصوص جدیدة وبالأخص تلك 

  التي تنظم الهیاكل الإداریة في البنوك؛
المعمول بها باعتبارهما من أهم دعائم الشفافیة والإفصاح بالبنوك، تطویر معاییر المحاسبة والمراجعة  .6

  التي تمثِّل بدورها أحد أهم مبادئ الحوكمة فیها؛
التواصل مع المنظمات العربیة والعالمیة المعنیة لبلورة رؤیة مشتركة وضمان عدم تكرار الجهود بما  .7

 یحقق تخفیض التكالیف ومستوى أفضل من النتائج.
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  :قائمة المراجع          
  باللُّغة العربیة: لاً أو     

 الكتب: 
، دار الیازوري العلمیة للنشر حوكمة البنوك وأثرها في الأداء والمخاطرةحاكم محسن الربیعي وحمد عبد الحسین راضي،  .1

  والتوزیع، عمان/الأردن.

 .2004الجزائر، فیفري ، Alpha Design ،2009-1990عصرنة الجزائر حصیلة وآفاق: عبد اللطیف بن اشنهو،  .2

 :الرسائل والأطروحات الجامعیة 
  ،القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة ةالتحریر المصرفي ومتطلبات تطویر الخدمات المصرفیة وزیادبریش عبد القادر ،

 .2006- 2005أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص: نقود ومالیة، جامعة الجزائر، 

 رات:الملتقیات والمؤتم 

 ،مداخلة ضمن الملتقى العلمي وتسییر المخاطر المصرفیة في البنوك التجاریة 2بازل  طیبة عبد العزیز ومرایمي محمد ،
"، كلیة الحقوق والعلوم –في ظل التطورات العالمیة الراهنة  –الدولي الثاني حول :" إصلاح النظام المصرفي الجزائري 

 . 2008مارس  12-11ة/ الجزائر، المنعقد في الفترة: الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقل

 :الدوریات 

، مجلة مع إشارة إلى حالة الجزائر-قواعد تطبیق مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفیةبریش عبد القادر،  .1
 .2006-01الإصلاحات الاقتصادیة والاندماج في الاقتصاد العالمي، المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر، العدد: 

قتصادیات شمال مداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي: نظام حمایة الودائع والحوكمةبلعزوز بن علي،  .2 ، مجلة اِ
  .05، العدد: 2008إفریقیا، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف/الجزائر، جانفي 

رجمة والنشر والتوزیع، ، مجلة الأبحاث الاقتصادیة، دار الأبحاث للتبنك الجزائر یكشف آلیة جدیدة لتنقیط البنوك .3
 .12، العدد: 2009الجزائر، جوان 

 :التقاریر 
مطبوعة مشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمویل  )،2012، 2011،  2010( نشطة الأعمال لسنواتتقاریر ممارسة أ .1
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